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  ..... مقدمة
  

  ..... العقود 
  

ساعات العمل والراحة 
  .....الأسبوعية 

  
عمل ذوي الإحتياجات الخاصة 

  .....والأحداث والنساء 
  

ريب والتوجيه التشغيل والتد
  ..... المهني

  
  .....الدعاوي العمالية 

  
تأثير قانون العمل على القطاع 

  .....الخاص 
  

  
  

على مر العصور استحدثت العديد من القواعد لتنظيم العلاقة ما بين العامل ورب العمل حيث 
لم يكن العمل منظماً بقوانين توضح حقوق وواجبات كلٍ منهما، ومن خلال هذه القوانين تم 

  .الحد من سلطة رب العمل من خلال إلغاء مبدأ تسلط رب العمل على العامل
  

ية والسياسية التي حدثت في العالم على مر سنين من الزمن أصبحت ونتيجة للتغيرات التاريخ
الشريحة العمالية تحتل مكانة مؤثرة في المجتمعات والشعوب، وبدأت الدول تضع القوانين 
التي تنظم علاقة العامل برب العمل وتحفظ حقوق كل منهما، كما ظهرت الاتحادات والنقابات 

ريحة العمالية وتحافظ على مصالحها، ومن أهمها منظمة والمنظمات التي تدافع عن حقوق الش
العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والتي وضعت أحكاماً وقواعد عامة أوجبت على الدول 

  .مراعاتها والأخذ بها
  

ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وسعيها نحو سن قوانين تعمل على حماية المواطن 
لعام ) 7(قوقه، عملت على سن قانون العمل الفلسطيني رقم الفلسطيني والحفاظ على ح

، والذي من خلاله تم توحيد القوانين بين كل من الضفة الغربية وغزة نظراً لإختلاف 2000
لعام ) 2(القوانين التي كانت مطبقة في كل منها، ففي الضفة طبق قانون العمل الأردني رقم 

  ).1964(لعام ) 16(بينما طبق في غزة القانون رقم ) 1965(
  

وقد وضع القانون الجديد الأسس والمعايير الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالعمل معتمداً على 
المبادئ والقوانين المحلية والدولية، وبالرغم من إعطاء هذا القانون الكثير من الحقوق للعمال 

كما جاء في بعض إلا أنه أخفق في خلق التوازن المنشود بين مصالح رب العمل والعامل، 
النصوص منحازاً بشكل مطلق لصالح العامل دون الأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي 

  .المؤثر على المصالح الاقتصادية الوطنية، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاً
  

 )2(، العدد رقم 2004 نيسان –) محامون ومستشارون قانونيون(مكتب الحسيني و الحسيني  نشرة ربع سنوية تصدر عن

  2960244:        فاكس     2961733: هاتف      ني والحسيني ـ رام االلهمكتب الحسي
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اعتبر القانون عقد العمل الفردي أي اتفاق يبرم بين العامل ورب 
العمل سواء أكان كتابياً أو شفهياً وأخضع العامل للرقابة والاشراف 

ن قبل رب العمل لضمان تنفيذ العقد بالوجه المرجو منه، ويلاحظ م
أن القانون أعطى العامل حق إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات 
بحيث جاء النص عاماً بينما لم يعطى هذا الحق صراحةً لرب 
العمل، مما يوجد تناقضاً مع ما ورد في قانون البينات من أحكام 

 لأحد الخصوم بإثبات واقعة ما والذي نص صراحة على أن الإذن
بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها 
بذات الطريقة، كما أن المبادئ العامة نصت على أنه لا يجوز 
دحض ما ورد في دليل كتابي إلا بدليل كتابي آخر، وعليه كان من 

بجميع الأفضل لو ورد النص على منح العامل ميزة إثبات حقوقه 
  .وسائل الإثبات في حال عدم وجود عقد مكتوب

  
وقد قسم القانون عقود العمل إلى عقود عمل محددة المدة وعقود 
عمل غير محددة المدة وعقود عمل موسمية أو عرضية والتي لم 
يفرد لها أحكاماً خاصة ولكن طبق الأحكام المختلفة لعقود العمل 

نون على عدم جواز زيادة غير محدودة المدة عليها، وقد نص القا
مدة العقد محدد المدة عن سنتين متتاليتين، في حال استمرار 
الطرفين في مواصلة العمل بالرغم من إنتهاء العقد فإن ذلك العقد 
يعتبر وفقاً للقانون عقداً غير محدد المدة، وهنا كان على المشرع 

 فاسداً فإن إعتباره عقداً جديداً بحيث لو كان العقد الأول باطلاً أو
ذلك سيعود على العقد الجديد، فالأصل أن ما بني على باطل فهو 

  . باطل
  

وحدد القانون ضمن مواده بعض الحالات التي تبرر إنهاء العقود، 
  بالاضافة إلى تحديده الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء

  

عقد العمل من طرف واحد دون إشعار ومطالبة العامل 
بكافة الحقوق الأخرى في حال إخلال العامل بالعقد أو قيامه 
بأي من الأعمال التي تبرر إنهاءه من قبل صاحب العمل 

كما أوجب القانون على طرفي عقد .  لقانونوالمذكورة في ا
العمل غير محدد المدة إنهاء عقد العمل بمقتضى إشعار 
يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء 

  . العقد على الأقل
  

وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بنقل الموظف من مركز عمله 
ى، نجد إلى مركز عمل أخر أو من وظيفته إلى وظيفة أخر

أن القانون أجاز للعامل رفض قرار النقل إذا كان سيؤدي به 
إلى تغيير مكان إقامته أو كان العمل الأخر يختلف اختلافاً 
بيناً في طبيعته عن العمل المذكور في عقد استخدامه، 
وبالتالي فإن فصل العامل في هذه الحالة يعتبر فصلاً تعسفياً 

لقة بتنسيب العامل لشغر أما الأحكام المتع.  وبدون مبرر
عمل غير عمله، فقد أجاز القانون تكليف العامل بشغر عمل 
يختلف إختلافاً بيناً عن عمله المذكور في عقد الإستخدام 
وذلك في حالات الضرورة والقوة القاهرة فقط، على أن 

  .يكون ذلك لمدة شهرين فقط غير قابلين للتمديد أو التجديد
  

من أحكامه الحالات التي تتعلق بحق كما أن القانون أورد ض
العامل في ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع حصوله 
على كامل حقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، 

  :ومن هذه الحالات ما يلي
تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته   ) أ

  .اختلاف بيناً عمّا اتفق عليه بموجب عقد العمل
  . تدعو الى تغيير مكان إقامتهتشغيله بصورة  ) ب
الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية أن   ) ت

  .استمراره في العمل يشكل خطراً عليه
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اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل   )ث
 .بالضرب والتحقير

عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل   ) ج
 .رغم مطالبته بها كتابياً

  
ومن الجدير ذكره أن القانون أجاز لصاحب العمل إنهاء عقد 

ب فنية أو بسبب إعادة تنظيم المؤسسة أو العمل لأسبا
لخسارة اقتضت ذلك، مع احتفاظ العامل بحقه في الحصول 
على حقوقه كاملة بما فيها بدل الإشعار ومكافأة نهاية 
الخدمة، وهنا فقد كان القانون موفقاً في الحفاظ على حقوق 

  .كل من الطرفين
  

يد أجاز وفيما يتعلق بفترة التجربة، نجد أن القانون الجد
تجديد فترة التجربة لمرة واحدة فقط إذا وجدت ضرورة 
لذلك بحيث تصبح الفترة كاملة بعد التجديد هي ستة أشهر، 
ولم ينص القانون على مدة محددة تلزم أي من الطرفين قبل 

إبلاغ الطرف الآخر بعدم الرغبة في الاستمرار  انقضائها
ما لإنهاء العقد بالعمل وبالتالي يكون المجال مفتوحاُ أمامه

خلال فترة التجربة في أي وقت ودون أن يترتب على ذلك 
أي حقوق سوى الأجر وفقاُ لأحكام القانون، وعليه يحق 
لصاحب العمل إنهاء عمل العامل خلال هذه الفترة إذا 
وجدت أن العامل غير ملائم أو وفقاُ لمقتضيات مصلحة رب 

  .العمل ودون إشعار أو مكافأة
  

 بالذكر أن القانون قد تطرق ضمن أحكامه إلى ومن الجدير
استقالة العامل ضمن الظروف العادية مع حصوله على 
مكافأة نهاية الخدمة على نحو يتوافق مع سنوات عمله، وقد 

  :جاءت على النحو التالي
يحصل على ثلث مكافأة نهاية الخدمة إذا استقال  )3

  .من عمله خلال السنوات الخمس الأولى
  

 

  
  

حدد القانون ساعات العمل الفعلي في الأسبوع بخمس وأربعين 
 القانون السابق وذلك ساعة، أي بمعدل اقل بثلاث ساعات من

بالرغم مما يواجهه الاقتصاد الوطني من صعوبات تتطلب منا 
مزيداً من ساعات العمل، كما نص القانون على إعطاء الوزير 
صلاحية إصدار قرار بتخفيض ساعات العمل في الأعمال 
الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية بعد إستشارة 

لعمل والعمال بحيث تتم مراعاة المنظمات المعنية لأصحاب ا
  .ظروف وخصوصية كل عمل

وحدد القانون ساعات العمل الإضافي بما لا يتجاوز اثنتي عشرة 
ساعة في الأسبوع، وهنا نرى أن ترك هذا النص عاماً يعطي 
حرية أكبر لكل من العامل ورب العمل على الاتفاق حول كيفية 

 لمصلحة العمل ووفقاً الاستفادة من هذه الساعات الإضافية وفقاً
لطبيعة وظروف العمل، حيث نجد أن بعض الأعمال كأعمال 
المحاماة، أعمال الاستيراد والتصدير، الأعمال المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبعض أعمال النقل وغيرها 
يصعب فيها تحديد ساعات عمل إضافية معينة في اليوم الواحد 

يفضل ترك تحديدها إلى الاتفاق بين العامل تبعاً لطبيعتها بحيث 
ورب العمل، ويؤخذ على القانون عدم تطرقه للحديث عن تحديد 
مدة معينة أو عدد معين من الأيام يعمل فيها العامل زيادة على 
عدد الأيام الفعلي لمنع وقوع خطر أو إصلاح ما نشأ عنه بحيث 

يه الخسارة أن عدم معالجة هذا الضرر بشكل سريع قد يترتب عل
  . لرب العمل أو حصول المزيد من الأضرار

يحصل على ثلثي مكافأة الخدمة إذا قدم استقالته خلال  )1
 .السنوات الخمس التالية

يحصل علىمكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا استقال بعد  )2
 .مرور عشر سنوات أو أكثر على عمله
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وقد جاء القانون بهذه النصوص التي أعطى من 
خلالها العامل العديد من الاجازات بصفته الطرف 
الضعيف في علاقته مع رب العمل، وهنا يثور 

لمشرع غاية القانون في السؤال حول مدى تحقيق ا
خلق نوع من التوازن والتكامل في علاقة طرفي 
الإنتاج في ظل قانون يحقق مصلحة الطرفين، 
وهل تمت مراعاة الظروف والأوضاع التي يمر 
بها أصحاب المنشآت بشكل خاص والاقتصاد 

  الوطني بشكل عام؟

 

  
  

وية التي لم يعطي القانون للعامل الحق في التنازل عن إجازته السن
حددها بأسبوعين عن كل سنة عمل وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال 
الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في العمل، 

وهنا يلاحظ أن نص .  بينما أجاز القانون له تجزئة هذه الاجازة
القانون جاء مطلقاً ولم يحدد مدة معينة يستحق العامل بعد مرورها 

الإجازة السنوية حيث يفهم من سياق النص أن الحصول على 
إستحقاق هذه الاجازة يكون بعد مرور سنة على العمل وخلو القانون 

  .من مثل هذا الحكم يفقد القانون شموليته
  

وأعطى القانون للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر 
 العامل في الأعياد الدينية والرسمية، بالاضافة إلى نصه على إعطاء

الذي أمضى في العمل خمس سنوات فأكثر الحق في الحصول على 
 عن أسبوعين، وهنا عمل المشرع على ترك لإجازة حج بما لا يق

السقف الأعلى لمدة هذه الاجازة دون تحديد وكان من المحبذ لو تم 
تحديد الحد الأقصى لها، كما أعطى القانون للعامل الحق في إجازة 

  .جر خلال السنة الواحدةمرضية مدفوعة الأ
  

ومن الأمور المستحدثة في القانون النص على حصول العامل على 
إجازة ثقافية عمالية مدتها أسبوع في السنة الواحدة تكون مدفوعة 

كما نص القانون على إعطاء العامل إجازات أخرى منها .  الأجر
اة أحد الإجازة العرضية والذي يعطي للعامل إجازة ثلاثة أيام عند وف

أقاربه حتى الدرجة الثانية بحيث لا تكون هذه الاجازة محسوبة من 
  .الاجازة السنوية

 

  
  

لا يخفى مدى تأثير الأحكام المتعلقة بالأجر على 
العامل وخاصة أن الأجر يعتبر بالنسبة للعامل هو 

ن الوحيد في حياته مصدر الدخل الأساسي إن لم يك
ومعاشه، ولذلك تسعى القوانين إلى وضع الكثير 
من الضمانات التي تضمن تطبيق جميع الأحكام 

ومن هنا . المتعلقة بالأجر بكافة الوسائل القانونية
نجد أن القانون أعطى العامل الحق في الحصول 
على الأجر في حال تواجده في العمل وإن لم يؤد 

بالعمل نفسه، كما أن القانون العمل لأسباب تتعلق 
جعل الأجر من الديون الممتازة بحيث قدمها على 

  . غيرها من الديون
  

ومن خلال أحكام القانون يلاحظ أنه خلا من آلية 
واضحة لحل النزاعات المتعلقة بأجور العمال ولم 
يضفي عليها صفة الاستعجال في الوقت الذي كان 

ه النزاعات الأجدى أن يتم وضع أحكام خاصة بهذ
لضمان حلها بأسرع وقت ممكن نظراً لتعلقها 

  بمصدر أساسي ومعيشي للعامل، أو تضمين هذه

مدفوع وقد اعتبر القانون يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية ويكون 
الأجر، إلا أنه أجاز أن يكون يوم الراحة الأسبوعية غير ذلك وفقاً 

 .لمتطلبات العمل أو وفقاً للإتفاق بين العامل ورب العمل
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راعى القانون الفلسطيني كغيره من التشريعات المقارنة وضع أحكاماً 
ل ذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث والنساء وذلك تتعلق بعم

لخصوصية هذه الفئات وطبيعتها التي تتطلب مراعاة ظروف عملها 
  .بالرغم من سعي القانون إلى خلق نوع من المساواة في العمل

  
 :عمل المعاقين  ) أ

ألزم القانون أصحاب العمل بتشغيل عدد من العمال المعاقين 
%) 5(عاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن المؤهلين بأعمال تتلائم مع إ

من حجم القوى العاملة في المنشأة، وبالرغم من سعي القانون 
إلى حماية هذه الفئة من حيث توفير فرص عمل لها لتأمين 
مصدر دخل يعيلها وحتى لا تشكل عبأً على نفسها وعلى الغير، 
إلا أن القانون لم يراعي في تحديده لهذه النسبة مدى إمكانية 

طبيقها لدى المنشآت حيث كان الأولى ترك تحديد هذه النسبة ت
عن طريق نظام خاص بذلك يصدر من مجلس الوزراء تتم فيه 
وضع نسبة تشغيل المعاقين بالإستناد إلى معايير خاصة تعتمد 
على عدد المنشآت الموجودة وطبيعة عملها وعلى عدد العاملين 

  .العملفيها وغيرها من المعايير المتعلقة بذلك 
 
 :عمل الأحداث  ) ب

يعتبر الأحداث من الفئات الخاصة في المجتمع والتي تمتلك 
  قدرات بدنية محدودة تحتاج إلى رعاية وإشراف بإعتبارها الفئة

صل مسيرة العمل والبناء في المستقبل، إلا التي ستوا
أن بعض هذه الفئات قد تضطرهم الظروف 

  . المعيشية اللجوء إلى العمل رغم حداثتهم
  

وهنا عمل المشرع على وضع أحكاماً خاصة تراعي 
عمل الأحداث فحظر تشغيل من يقل عمره عن  

سنة وأوجب إجراء كشف طبي عليهم قبل ) 15(
بالإضافة إلى حظره تشغيل الأحداث إلتحاقهم للعمل، 

في الأعمال الخطرة أو الضارة أو الأعمال الليلة، 
وقام القانون بتخفيض ساعات العمل اليومي 
للأحداث، وجعل مدة الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة 

  .أسابيع
  

ويؤخذ على المشرع إستثناءه الأحداث الذين يعملون 
إشرافهم من لدى أقاربهم من الدرجة الآولى وتحت 

هذه الأحكام حيث أن هذا الأمر يفتح المجال أمام 
هؤلاء الأقارب إلى تشغيل الأحداث بشكل يفوق 

  .طاقاتهم مستغلين هذا الإستثناء القانوني
  

 ورغم وجاهة هذه الأحكام بشكلٍ عام والتي تراعي 
خصوصية عمل الأحداث وحاجتهم إلى الرعاية 

 عملية تؤدي إلى والحماية، إلا أنه لا يوجد آليات
تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها ومراقبتها على أرض 

  .الواقع مما يفرغ هذه الأحكام من محتواها وقوتها

 دراسـة الـسياسيات     الأحكام إلى لجنة الأجور التي تشكل وفقاً للقانون بناءً على توصية من الوزير حيث تعمل هذه اللجنة على                 
العامة للأجور ومدى ملائمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات المتعلقة بذلك إلى مجلس الوزراء، وتحديد الحـد الأدنـى مـن        
الأجور الذي يصدر بناء على قرار مجلس وزراء، بحيث تختص هذه اللجنة في النظر في هذه دعـاوى بإعتبارهـا مـن أهـم                        

  .الدعاوى المستعجلة
  ر السؤال هنا، هل تعتبر الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة الأجور كافية للنهوض بمهامها؟ويثو
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يتم وفقاً للقانون تشكيل لجنة إستشارية ثلاثية برئاسة 
صحاب العمل والعمال وزير العمل وتشمل الحكومة، أ

تعمل على اقتراح السياسات العامة للتشغيل والتدريب 
المهني، كما ونص القانون على أن تنشئ وزارة العمل 
مكاتب للعمل تعمل على توفير العمل للمنتسبين لديها، كما 
يكون لهذه المكاتب دور كبير في التنسيق ما بين العمال 

ن أي من هذه وأصحاب العمل حسب إحتياجاتهم، إلا أ
المكاتب لم ينشأ بعد حيث أن إنشاءها يستلزم إصدار 
الانظمة التي تحدد عملها وإختصاصاتها وهذا ما لم 

  .يحصل حتى الآن
  

وألزم القانون أصحاب العمل بتقديم بيانات شهرية حول 
العمال وتشتمل الأجر والسن الجنس والمؤهلات وهنا لا 

ب هذه المعلومات، نرى أي بعدِِ قانوني أو تنظيمي لطل
وهذا إن دلّ على شيء فهو يدلّ على ثغرة قانونية أساسية 
تدخل في صلب حرية التعاقد بين الموظف ورب العمل 

  .على الأجر

حيث أن كثرة وجود هذه الأحكام التي تعطي المرأة 
العاملة الكثير من الحقوق قد يكون له أثر عكسي عليها 

 صاحب العمل إلى التفكير ملياً بحيث قد تدفع هذه الحقوق
في عدم تشغيل المرأة التي قد تشكل عبءً يثقل كاهله، 
بل قد يؤدي الى تسريح العاملات أصلاً وتشغيل الرجال 
بدلاً منها، مما يخلق نوع من التمييز دون أن يكون هناك 
توجه إلى ذلك، وبالتالي تصبح كثرة هذه الحقوق نقمة 

  .وليست نعمة
  

 : عمل المرأة  )ت
بالرغم من تأكيد القانون على حظر التمييز بين الرجل والمرأة 
في العمل، إلا أنه نظراً لخصائص المرأة الفسيولوجية 
ومحدودية قدراتها في بعض جوانب العمل وضع لها بعض 

ام التي تراعي هذه الخصوصية، فقد حظر القانون تشغيل الأحك
المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقةأو الأعمال الليلية وكذلك 
تشغيلها لساعات إضافية أثناء الحمل وأثناء الأشهر الستة 

  .التالية للولادة
  

وإضافة للإجازات الممنوحة للعامل بموجب القانون ومراعاة 
ها المرأة فقد نص المشرع على للخصوصية التي تتمتع ب

إعطاءها إجازات أخرى كإجازة وضع مدفوعة الأجر ولمدة 
عشرة أسابيع، وإعطاءها ساعة يومياً من ساعات العمل 
للإرضاع لمدة سنة كاملة، ومن الاجازات التي إستحدثها 
القانون حصول المرأة على إجازة بدون أجر لمرافقة زوجها 

ن ذلك حماية أسرة المرأة من وهنا يبدو أن المشرع قصد م
  .خلال الابقاء على التواصل بين الزوجين دون التفكير بالعمل

  
وهنا نجد ان القانون خالف المادة التي تنص علـى عـدم التمييـز              
وخالف أيضاً قواعد القانون الأساسي والتي تنص على عدم التمييز          

 ـ. بين الفلسطينيين بسبب العرق أو الجنس أو الدين، إلخ         ث أن  وحي
حظر تشغيل المرأة في بعض الأعمال لا يتعلق بحقوق المرأة وإنما           
يتعلق بالصحة العامة للعمال كان الأجدى أن يتم النص في قـانون            
العمل وفي القوانين المتعلقة بالصحة العامة والأنظمـة الـصادرة          
بموجبها على وضع وسائل رقابة صارمة على المنـشأة ووجـوب           

ئل وتدابير وقائيـة وإحترازيـة إضـافية      إتخاذ صاحب العمل لوسا   
تضمن السلامة العامة والصحة المهنية للعمال الذين يعملـون فـي           
الأعمال الخطرة، وأن ينص أيضاً على خـضوع هـؤلاء العمـال            
لفحوصات طبية ذات معايير عالية جداً تضمن سلامتهم الـصحية          

  .دون تمييز بين عامل وعاملة
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ل هو خلق نوع من التوازن إن الهدف من سن قانون العم
بين العامل وصاحب العمل بحيث يتماشى ذلك مع واقع 
الأعمال في فلسطين وطبيعتها وما يحكمها من علاقات، 
وهذا يتطلب إيجاد نوع من المرونة في العلاقة بين العامل 

  ورب العمل من حيث حرية الاتفاق والتعاقد دون مخالفة

رض على رب العمل ونجد أن القوانين المتطورة لا تف
الإفصاح عن الأجور لوزارة العمل حيث يعتبر ذلك من 
خصوصيات المنشأة، كما أن تزويد الوزارة بالكشوفات 
بشكل شهري يشكل عبئاً كبيراً على أرباب العمل مما قد 
يرهقهم، بالاضافة إلى عدم ترتب أي منفعة على هذا 

بالذكر ومن الجدير .  الافصاح قد تعود على القطاع العام
أن أرباب العمل ملتزمون لوزارة المالية بتقديم كشوفات 
عن رواتب العاملين لديهم لغايات الاقتطاعات الضريبية 
علماً أن هذا لا يشكل خرقاً لحقوق الخصوصية وأسرار 
المهنة بصفتها الجهة ذات الاختصاص بالأمور المالية، 

قديم وعليه كان الأَولى لو ألزم القانون أصحاب العمل ت
بيان أولي وإعادة تقديم بيانات أخرى إذا ما حصل أي 
تغيير في هذه البيانات كإضافة عمال جدد أو الإستغناء 

  .عن بعضهم
  

كذلك نص القانون على إنشاء مراكز للتدريب المهني 
حسب الحاجة وسيتم تحديد نظام عملها وإختصاصاتها 

ع بقرار من وزير العمل وهذه مراكز حكومية تتبع وتخض
لإشراف وزارة العمل، لكن القانون لم يشر إلى وجود 
مراكز تدريب خاصة تقوم بنفس العمل إذ لا بد هنا من 

  . التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص
  

أي من قانون العمل والنظام العام والتي تنعكس إيجاباً 
على الناتج المحلي مما يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد 

وهذا ما لم يحققه قانون العمل .  الدولة وازدهارها
الذي بدا بعيداً عن خلق هذه المرونة بحيث الفلسطيني 

أعطى العامل الكثير من المزايا والحقوق ووضع العديد 
من القيود على أرباب العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق 
الكثير من الأعباء المالية على القطاع الخاص وزيادة 
تضييق الخناق عليه وهذا ينعكس حتماً على الاقتصاد 

الصناعات الفلسطينية والعمل في الفلسطيني وجودة 
  .فلسطين بشكل سلبي

  
حيث نجد أن الواقع الفلسطيني وما يعانيه من ظروف 
وأوضاع سياسية وإقتصادية مريرة، وخاصة ما يعانيه 
أصحاب العمل في القطاع الخاص من حيث ارتفاع تكلفة 
العمالة والمصاريف التشغيلية التي يتكبدونها من أجل 

مقارنة بنظائرهم في دول الجوار يؤدي إنتاج صناعاتهم 
إلى إضعاف الاجتذاب الاستثماري لفلسطين الذي سعى 
المشرع الفلسطيني إلى تحقيقه من خلال سن العديد من 
التشريعات كقانون تشجيع الاستثمار وأنظمة الاعفاءات 

التي (المنصوص عليها فيه وكذلك شرائح ضريبة الدخل 
 والتي تضمنت وغيرها%) 20إلى % 38خفضت من 

العديد من الامتيازات التشجيعية لأصحاب رؤوس الأموال 
بهدف دفعهم إلى الاستثمار في فلسطين والقيام بالمشاريع 
التجارية والصناعية التي تؤدي بالنهاية إلى تفعيل دور 

  .القطاع الخاص بدعم الاقتصاد الوطني
  

 وبذلك يلاحظ أن قانون العمل لم يراعي إحتياجات القطاع
الخاص وجاء مقيداً له من خلال العديد من الأحكام الأمر 
الذي يزيد عليه الكثير من الأعباء إضافة إلى ما يعانيه 

   من معيقات وصعوبات في إنجاز عمله مما يؤدي إلى
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تتميز القضايا العمالية بوجود طابع خاص يحكمها حيث نجد أن جميع الدول تسعى إلى تمييز هذه الدعاوى عن غيرها، بحيث 
لامتيازات بالإضافة إلى إضفاء صفة الاستعجال عليها والتي تعتبر من أهم مميزاتها، ومنها نجد تعطى فيها الكثير من الاعفاءات وا

أن المشرع الفلسطيني أعفى العمال من دفع الرسوم القضائية في القضايا المتعلقة بالأجور أو الاجازات أو المطالبة بمكافئة نهاية 
  .الخدمة أو التعويضات

  
يراعي هذه الأهمية بشكل كامل، حيث خلا من إضفاء صبغة الاستعجال على هذا النوع من الدعاوى، ومع ذلك نجد أن المشرع لم 

بالاضافة إلى خلوه من تحديد زمن محدد للفصل بها وخلوه من تحديد أجل قصير لإستئناف الأحكام الصادرة في القضايا العمالية 
المدنية والتجارية، وهذا يدل على وجود قصور واضح في بمدة أقل عن تلك المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 

نصوص القانون الذي كان من المفترض أن يراعي هذه الخصوصية لا أن يعمل على زيادة الأعباء على كل من العامل ورب 
  .العمل

ن حرياً بالمشرع إضعافه وبالتالي إضعاف الاقتصاد الوطني بإعتبار القطاع الخاص أحد أهم ركائز بناء هذا الاقتصاد، وعليه كا
مراعاة ذلك وتلاشي وضع المزيد من القيود وفتح المجال إلى إيجاد نوع من الحرية في التعاقد بين العامل و صاحب العمل من 

  .خلال الأنظمة التي ستصدر بموجب قانون العمل
  

 المحامي محمد ابو رميله: حرر هذا العدد




